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ملخــــص
إعادة تقلید الدستور الفرنسي ب2016و2008من خلال التعدیلات الدستوریة لسنتي الجزائري المؤسس الدستوريحاول 

نحو إقامة نظام رئاسي قائم على الأحادیة الحقیقیة للسلطة التنفیذیة رغم تنظیم السلطة التنفیذیة من الداخل، حیث تم التوجه 
وإن الاحتفاظ ببعض مظاهر النظام البرلماني، كالثنائیة الشكلیة والمسؤولیة السیاسیة والجنائیة للوزیر الأول أمام البرلمان،

. كانت المسؤولیة السیاسیة تقام أولا أمام رئیس الجمهوریة قبل البرلمان

مسؤولیة سیاسیة، مسؤولیة جنائیة، وزیر أول، محكمة علیا للدولة، ملتمس ، 2016تعدیل دستوري : الكلمات المفاتیح
.رقابة

Constitutional Framework For Prime Minister Responsibility In Algeria And France
– Comparative Study -

Abstract
The Algerian constitutional legislator has tried to introduce amendments to the constitutional
revision of 2008 and 2016. Its objective was to restructure the executive power of the interior,
which proves a tendency towards the institutionalization of a presidential regime based on a
real monism of the executive power as the French regime. Despite this, some aspects of the
parliamentary system persisted, such as the Prime Minister's political accountability to
Parliament. This responsibility is first established infront of the President of the Republic
being infront of the Parliament.

Key words: Constitutional Amendment 2016, political responsibility, criminal liability,
prime minister, supreme court, motion of censure.

Le cadre constitutionnel de la responsabilité du Premier ministre
en Algérie et en France – Etude comparative -

Résumé
Le législateur constitutionnel algérien a tenté d’introduire des amendements lors de la
révision constitutionnelle des années 2008 et 2016. Son objectif était de restructurer le
pouvoir exécutif de l’intérieur, ce qui prouve une tendance vers l’institutionnalisation d’un
régime présidentiel fondé sur un réel monisme du pouvoir exécutif comme le régime français.
Malgré cela, quelques aspects du régime parlementaire ont persisté, telle que la
responsabilité politique du premier ministre devant le parlement. Cette responsabilité est
d’abord établie devant le président de la République avant qu’elle ne le soit devant le
parlement.
Mots-clés: Amendement constitutionnel 2016, responsabilité politique, responsabilité
pénale, premier ministre, cour suprême de l’État, motion de censure.
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مقدمـة
المتمثل في نظریة التعاون القائمة على التوازن والتعاون لم تعد و البرلمانيإن المعیار التقلیدي لتصنیف النظام 

البرلمان على لمراقبة الحاسم المعیار الفاصل و المسؤولیة السیاسیة آلیات تقریرمعیارا حاسما، لذلك كانت
مستوحاة من النظام یقال عن النظام شبه الرئاسي الذي یقوم على قواعد ي وما قیل عن النظام البرلمان،الحكومة

أخرى ذات طبیعة خاصة یتمیز بها ذلك النظام، فضلا عما إذا كان الرئیس یتمتع بالأغلبیة قواعد البرلماني و 
وعلاقة هذا الأخیر ،البرلمانیة أم لا مع ما یترتب عن ذلك من آثار على علاقة الحكومة برئیس الجمهوریة 

.ف بتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریةبالبرلمان وبالوزیر الأول معا طالما أنه مكل
یتمتع رئیس الجمهوریة وفقا لأحكام الدستور بإمكانیة تعیین الوزیر الأول دون قید أو شرط قانوني كما یمكنه 
إنهاء مهامه بالإقالة أو بطلب تقدیم استقالته، وبما أن البرنامج المطبق هو برنامج رئیس الجمهوریة الذي یسهر 

فیذه وتنسیق مخطط عمله من أجل ذلك، فإنه یتحمل مسؤولیة تنفیذ هذا البرنامج أمام رئیس الحكومة على تن
.في إنهاء مهامه والبرلمان، ناهیك عن مسؤولیته وخضوعه لرئیس الجمهوریة في تعیینه 

وبما أن ،وزیر مسؤولیة سیاسیة مضاعفة أمام رئیس الجمهوریة وأمام البرلمانلنجد أن لما تقدمترتیبا على 
كل من رئیس الجمهوریة والوزیر نص لأول مرة على تأسیس محكمة علیا للدولة تختص بمحاكمة 1996دستور 

ا موعن الجنایات والجنح التي یرتكبانها بمناسبة تأدیته،ىالأول عن الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظم
.إلى مسؤولیته السیاسیةبالإضافةقد أقر مبدأ المسؤولیة الجنائیة للوزیر الأولبهذایكون،لمهامها

صاحب ارهإذا كان رئیس الجمهوریة هو من یعین الوزیر الأول وهو من ینهي مهامه باعتب:لة الدراسةاشكإ
:یطرحالذي مج السیاسي المعتمد، فإن التساؤلالبرنا

مقارنة بالأنظمة الدستوریة في الجزائر للوزیر الأولمسؤولیة المضاعفةللالدستوري ما هي حدود التأطیر
؟أحكام المسؤولیة الجنائیة في الجزائر وفي النظم المقارنةطبیعة ما و فرنسا ؟خاصة المقارنة 
قسم المقال إلى مطلبین أساسیین لاستخلاص إجابة عن الحدود الدستوریة لمسؤولیته في الجزائرلحصر 
.الإشكالیة

المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول: الأوللمطلبا.
المسؤولیة الجنائیة للوزیر الأول: الثانيلمطلبا.

:المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول: الأولمطلبال
التشكیلة كلها مرتبطة بحیث تكون تكون الحكومة في نظام ثنائیة السلطة التنفیذیة مسؤولة بصورة تضامنیة، 

یفیة الدستور كنلذلك لم یبیّ ، برئیسها فانتهاء مهام الوزیر الأول یؤدي بالتبعیة إلى إنهاء مهام جمیع الوزراءقانونا 
.بتبیان الحالات التي تنتهي فیها مهام الوزیر الأوللیكتفي فقطانتهاء مهام الوزراء 

ؤولا أمامه عن تنفیذ البرنامج مستنتهي مهام الوزیر الأول إذا قرر رئیس الجمهوریة إنهاء مهامه باعتباره 
.علیه مسؤولیته السیاسیةترتبت رفض الذي إذاو ، السیاسي الذي یقدمه للبرلمان للموافقة علیه

یجب علیه أن إذكز المبین سابقا أن الوزیر الأول یوجد محشورا بین الرئیس والبرلمان یظهر من خلال المر 
رفض الموافقة یمكنهعزله، وثقة المجلس الشعبي الوطني الذي لهنه ویمكن ینال ثقة رئیس الجمهوریة الذي یعیّ 

.حب الثقة منه بواسطة ملتمس الرقابةسعلى برنامج الحكومة أو 
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الرغم من أنه لا على ب من مهمة الوزیر الأول الذي قررت علیه مسؤولیة مزدوجة إن هذه الوضعیة تصعّ 
، فما موقع الوزیر الأول متلازمانالسلطةو ن المسؤولیة أبي بما أن المبدأ المعروف یقضو ،یتمتع بكامل السلطات

الآلیات المقررة علیه لترتیبها؟من هذه المسؤولیة؟ وما هي
:مسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة: الفرع الأول

دستوریة تتقرر مسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بمقتضى أدوات 
بإمكان،إذ (1)رئاسیة ذات فعالیة ناتجة عن طبیعة نظام البرلمانیة الرئاسیةاوأسالیب سیاسیة مما یجعلها قیود

وذلك لما یملكه من ، تبدى له أمر ذلك ضروریاق الأفق السیاسي أمام الوزیر الأول متىرئیس الجمهوریة أن یضیّ 
الإقالة : ط واحد وهي المسؤولیة وتتمثل أشكال الضغط فيأشكال الضغط المختلفة التي تلتقي كلها على خ

.والإخلال بتنفیذ البرنامج السیاسي
:زلهعقیام مسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة ب: ولاأ

نة بالاستقالة ومن إن سمة الإقالة واضحة جدا في النظام الدستوري الجزائري، وإن كانت أحیانا تكون مبطّ 
استقالة -الوزیر الأول–تقدیم دنها تقوم بالأساس بناء على طلب رئاسي وقبول حكومي یتأتى عنإالممكن القول 

.حكومته
انطلاقا من سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین وإنهاء مهام الوزیر الأول تتقرر مسؤولیته السیاسیة عملیا أمامه 

من التعدیل الدستوري 5\91التي تقابلها المادة و ،2008المعدل في1996من دستور 77/5دة حسب نص الما
بإمكان هذا كان بوسع رئیس الجمهوریة في الجزائر أن یقیل الحكومة دستوریا متى ارتأى ذلك فإنوإ ،2016لسنة

.(2)الرئیس الفرنسي أن یدفعها دفعا إلى منزلق الاستقالة
ثار إمكانیة مساءلة الوزیر الأول أمام رئیس ثقل مركز رئیس الجمهوریة في مواجهة البرلمان والحكومة أإن ّ 

ن الرئیس من سلطة إقالة الوزیر الأول متى لا یمكَ 1958من دستور 8الرغم من أن نص المادة على الجمهوریة، 
.استقالة الحكومةمهرأى ذلك بل له أن یعفیه من منصبه بناء على تقدی

ري الفرنسي إلا أن الواقع العملي الفرنسي یفصح عن الأداة وعلیه إن كانت سمة الإقالة مختفیة في النظام الدستو 
:(3)الكافیة لفهم معالمها فهما عمیقا ویظهر ذلك من خلال أمرین

ول بالسلطة على نقیض إرادة رئیس الجمهوریة، ویبرز ذلك الأوزیر العملیا لا یمكن أن تتمسك الحكومة أو *
لأنه من غیر الممكن أن ،الأغلبیة البرلمانیة مع الأغلبیة الرئاسیة على أوضح نطاقه في الحالة التي تتطابق فیها

لن یستطیع كما انه،الوزیر الأول بقیادة الحكومة إن طلب رئیس الجمهوریة منه أن یقدم استقالة حكومتهیتشبث
على حساب زر رئیس الجمهوریة حتما آلأن الأغلبیة البرلمانیة ستأن یستند على البرلمان في مواجهة الرئیس

.الوزیر الأول
علیه في ظل یستعصىوإن كان الأمر الفرنسي،بسلطة الإقالة للرئیس وهكذا نجد أن الواقع العملي یقرّ 

.المجلس الوطني(4)لأنه لا یملك سلطة إقالة الوزیر الأول دون أن یثیر حفیظة برلماني ائتلاف 
الوزیر الأول لتقدیم استقالته فتظهر من خلال سلطة الحل أما الأمر الثاني الذي تتبدى فیه معالم الضغط على *

ل للرئیس الفرنسي أن یطلب من المجلس الوطني حجب الثقة الذي یعتبر سلطة خاصة تخوّ الأخیر،هذاالرئاسي
.عن تقدیم استقالتهاتنععلى الحكومة التي تم
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الوزیر الأول على اتساع تكفي بتفسیرها وإقالة ،سلطة الرئیس الجزائري بشأن تعیینالجدیر بالملاحظة أن 
وعملیا بقوة الائتلاف من الدستور 08الفرنسي المقیدة دستوریا بنص المادة أوسع بكثیر من سلطة الرئیسبأنها

ل له أن ینزّ إذ كما أن سلطة رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري في الإقالة سلطة مطلقة ،البرلماني
على الوزیر الأول ومن ثمة على الحكومة كلها، وحتى ولو استقالت الحكومة لیس هناك ) أو العزلالبقاء (إجراء 

ویبقى استمرار الوزیر الأول في العمل مرهون ،(5)ما یمنع رئیس الجمهوریة من إعادتها عن طریق التعیین ثانیة
.بثقة الرئیس

:إذا ما أخل بتنفیذ البرنامج السیاسيقیام مسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة : ثانیا
یقوم )ولاأوزیرا 2008الذي أصبح بعد سابقا و رئیس الحكومة(كان2008التعدیل الدستوري لسنة قبل

، وكان التساؤل 1996من دستور 79بإعداد برنامج الحكومة ویعرضه على مجلس الوزراء حسب نص المادة 
خاصة وأن رئیس الجمهوریة قد حدد ،حول مدى حریة رئیس الحكومة في إعداد برنامجهاوالإشكال وقتها قائم

بمثابة محطة لمراقبة الأولویات والخطوط العریضة لرئیس الحكومة عند اختیاره، ومن ثم فإن مجلس الوزراء یعدّ 
لتعدیل الدستوري لسنة اضى ما بمقتأ،(6)مدى التزام رئیس الحكومة بتوجیهات رئیس الجمهوریة عند إعداد برنامجه

حدث تغییر جذري في أحد أهم السلطات المخولة للوزیر الأول، وكان بمثابة 08/19بمقتضى القانون و 2008
.حول من الثنائیة الشكلیة والعضویة السابقة للسلطة التنفیذیة إلى أحادیتها وظیفیا وعملیات

ینفذ الوزیر الأول برنامج رئیس الجمهوریة وینسق من "79/2یل الدستوري في نص المادة لقد جاء في التعد
لیزیل بذلك 2016من التعدیل الدستوري لسنة 2\93هو ما حافظت علیه المادة ، و "أجل ذلك عمل الحكومة

بهذا یكون الوزیر الأول قد جرد من أهم و ،الغموض الذي كان یسود حول طبیعة البرنامج السیاسي المطبق فعلیا
.لتصبح بذلك السلطة التنفیذیة برأس واحدة عملیا(7)للسلطة التنفیذیةثانٍ سلطاته كقطب 

سیاسة الإشكال الذي یمكن أن یطرح في هذا الشأن یتلخص في احتمال وجود أغلبیة برلمانیة معارضة لإنّ 
لة نجاح أو تسحبها من وزیره الأول قبل حل المجلس الشعبي الوطني وبعده في حا، الرئیس تمتنع عن منح الثقة

.نفس الأغلبیة البرلمانیة وعودتها للمجلس مرة أخرى
ا یعرضه لتقدیم استقالته وإن إن هذا الإجراء یرتب لا محالة مسؤولیة رئیس الجمهوریة بطریقة غیر مباشرة ممّ 

التي ولكن أدبیا لا یمكنه الاستمرار مع برلمان سحب الثقة من حكومته ،یوجد ما یلزمه دستوریا على ذلككان لا
.الدستوريوالبرنامج الذي أصبح برنامج الرئیس بصریح النص(8)"حكومة الرئیس"في الأصل هي

إن الوزیر الأول بعدما فقد برنامجه الحكومي لم یعد یمثل ثنائیة في السلطة التنفیذیة بل أصبح مجرد مساعد 
عاد عن معالم وأصول النظام البرلماني وفي هذا اقتراب من النظام الرئاسي وابتلرئیس الجمهوریة في أداء مهامه

،رئیس الجمهوریة بالمشاركة في ممارسة شؤون الحكم بل هیمن علیهإذ لم یكتف التقلیدي والمتطور، هبنوعی
وألغى بذلك استقلالیة الوزیر الأول لدرجة تجریده من دوره في رسم السیاسة الداخلیة للدولة على الأقل والتي على 

.ب الفائز بالأغلبیةأساسها انتخب الحز 
لقد جرد النص الدستوري الوزیر الأول من البرنامج الحكومي وجعله یضطلع بضبط مخطط عمل تنفیذي 

.(9)لبرنامج رئیس الجمهوریة لیصبح مسؤولا عنه مباشرة أمامه وأمام البرلمان
ول للرئیس، وجعله إن الوضع المستحدث في الدستور بمقتضى التعدیل أكد على هرمیة وتبعیة الوزیر الأ

للدلالة على أن دورها ودور سكرتاریة أو مصلحةالتي تعتبر ،هاته الأخیرةبمكانة الوزارة في النظام الرئاسياشبیه
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مسؤولیة الوزیر ز منعزّ بهذا التعدیل یكون قد ، و الوزیر الذي یترأسها هو تنفیذ سیاسة وبرنامج رئیس الجمهوریة
ومتى حدث منه تقصیر في ،لسیاسته بإمكانه إنهاء مهامه متى أراد ذلكابجعله منفذالأول أمام رئیس الجمهوریة 

.برنامجه الرئاسي والسیاسيذتنفی
:مسؤولیة الوزیر الأول أمام البرلمان: الفرع الثاني

بصریح النص عن سیاسة )2016من تعدیل 95و 94المادتین (بعد التعدیلإن الوزیر الأول أصبح مسؤولا
وبهذا الموقع أصبح كبش فداء أمام الهجوم البرلماني وهجوم الرأي العام ،یعتبر رئیس الجمهوریة صاحبها الأصلي

.بطریق غیر مباشرعلیهمما یعفي رئیس الجمهوریة من تحمل المسؤولیة غیر الواردة بالدستور وإن كانت تتقرر
تحدیثا هاما من شأنه إحداث التوازن 1989ة للحكومة ولرئیسها في دستور لقد شكل إدخال المسؤولیة السیاسی

.وإعادة الاعتبار للمؤسسة التشریعیة بتمكینه من هذه الوسیلة الخطیرة،في العلاقة بین المؤسستین
إذ (10)هذه المیكانیزمات متجها بذلك نحو تأكید الخصائص البرلمانیة للنظام الجزائري1996دستوركرسلقد 

وتتجلى .التصویت بالثقة والتصویت على ملتمس الرقابة:عمال المسؤولیة السیاسیةقتین مباشرتین لإیاعتمد طر 
في بدایة عهدها عن طریق شرط الموافقة على ،فترتین مختلفتین من عمر الحكومةمسؤولیة الوزیر الأول في

.امةأو أثناء عملها بمناسبة تقدیم بیان السیاسة الع،مخطط عمله
:مسؤولیة الوزیر الأول عند طلب المصادقة على مخطط الحكومة: ولاأ

لم یمس بالدور الرقابي للبرلمان بصفة عامة والمجلس الشعبي 2016لسنة و 2008إن التعدیل الدستوري لسنة 
وقد كان التعدیل یستهدف إعادة تنظیم السلطة التنفیذیة من الداخل دون أن یؤثر ذلك على ،الوطني بصفة خاصة

.علاقتها بالسلطة التشریعیة
التأكید على تنفیذ الحكومة لبرنامج رئیس الجمهوریة وخضوعه لرقابة المجلس الشعبي الوطني من شأنه أن نّ إ

وهذا یتنافى مع انتخابه عن طریق ،لمجلس الشعبي الوطنيیوحي بالمسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة أمام ا
إلا إذا كانت الرقابة تنصب على مخطط عمل الحكومة ولیس على محتوى ،(11)الاقتراع العام المباشر والسري

الوزیر الأول مطالب بتقدیم مخطط عمله إلى أن البرنامج في حد ذاته على اعتبار أن التعدیل قد أكد على 
.المخطط هو تنفیذ لبرنامج الرئیسفإن لكن في نفس الوقت ،بي الوطني للموافقة علیهالمجلس الشع

:مناقشة مخطط عمل الحكومة-أ
فقد كانت ،تعتبر مناقشة برنامج الحكومة من قبل المجلس الشعبي الوطني بمثابة رقابة سابقة على الحكومة

من الدستور قبل التعدیل تتیح تكییف برنامج حكومته على ضوء مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني 80المادة 
ل برنامجه في یمكن لرئیس الحكومة أن یعدّ ، كما ه ویمكن أن تقترح خلالها تعدیلاتبموافقتهم علیىحتى یحظ

فقد اشترط 2016و2008الدستوري لسنة التعدیل بموجب ما،أ(12)ضوء تلك المناقشة والاقتراحات المقدمة أثناءها
قصد استشارته قبل إقدامه على )2016من تعدیل 2و1فقرة 94المادة (عودة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة 

.)13(تكییف مخطط عمله بناء على الملاحظات التي أبداها النواب عند مناقشتهم له

ف للوهلة الأولى یمكن للوزیر الأول أن یكیَ من خلال المناقشة الشاملة لجمیع محاور مخطط الحكومة 
كما یمكن له أن لا یأخذ باقتراحات النواب مما یعني ضرورة اقتناعه باقتراحاتهم حتى تؤخذ بعین ،مخططه

ولعل هذا الإجراء یراد به التأكید على أن الوزیر ،الاعتبار وقبل هذا كله لابد له من استشارة رئیس الجمهوریة
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ولیس له إدخال ،(14)"یستمد مهامه من رئیس الجمهوریة دون سواه"منسق للعمل الحكومي ما هو إلاالأول
.تعدیلات على برنامج رئیس الجمهوریة إلا بعد استشارته

أثبتت التجربة البرلمانیة في الجزائر تأكید رئیس ،ودفعا لحصول الحكومة على موافقة النواب على مخططها 
وتكییف ، ن مرة على التزام رؤساء الحكومات بانشغالات النواب وملاحظاتهم المجلس الشعبي الوطني أكثر م

في إمكانیة أخذ الحكومة بملاحظات النواب كبرامج حكوماتهم على أساسها وإن كان بعض النواب قد شك
.(15)المعارضین لمسعى الحكومة

:عرض المخطط للتصویت-ب
أن یوافق إذ یجبمخطط الحكومة واجب التطبیق، یصبحكي الحاسمة المرحلة تعتبر مرحلة التصویت هي

علیه النواب وفقا لإجراءات التصویت المنصوص علیها في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حیث حددت 
یصوت المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري أو " :من النظام الداخلي للمجلس المعدل والمتمم 63ذلك المادة 
.العام برفع الید، أو بالاقتراع العام الاسمي، وفق الشروط المحددة في القانون والنظام الداخليبالاقتراع 

.یقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رؤساء المجموعات البرلمانیة أنماط الاقتراع
الشعبي الوطني غیر أنه في حالة غیاب نائب في المجلس ،تصویت نواب المجلس الشعبي الوطني شخصي

.یمكنه أن یوكل أحد زملائه للتصویت نیابة عنه
".لا یقبل التصویت بالوكالة إلا في حدود توكیل واحد

امتلاك القدرة الحقیقیة للحكم إلا بعد تقدیم مخططها والموافقة علیه من طرف المجلس الحكومة لا یمكن
وعلى وثیقة ،امل المسلم لهم من قبل الحكومةلكوالنواب مطالبون بالتصویت على المخطط ا،الشعبي الوطني

التقدیم التي یعرضها الوزیر الأول قبل الشروع في المناقشة وعلى العرض الذي یقدمه الوزیر الأول بعد تكییف 
عملیة تصویت نواب المجلس الشعبي الوطني على تترتب على و ،(16)مخططه على ضوء مناقشات النواب

:ثالث لهمان لا انتیجتمخطط الحكومة 
:الموافقة على مخطط الحكومة\1-ب

وبمثابة قوة دافعة له وتأكیدا ، زیر الأول للشروع في تطبیق مخططهتكون الموافقة تعبیرا عن منح الثقة للو 
وإذا ،بواسطة وسائل الرقابة التقلیدیةمراقبتها وقوف الأغلبیة خلفه على الرغم من مواصلة للقوته داخل البرلمان و 

زیر الأول عن المخطط الذي وافق علیه النواب فلهم معه موعد سنوي بمناسبة تقدیم بیان السیاسة العامة حاد الو 
.الذي من الممكن أن یترتب عنه التصویت على ملتمس للرقابة تتقرر بمقتضاه مسؤولیته السیاسیة،هذا الأخیر 

بوجود أغلبیة برلمانیة مساندة امدعم-ة تنفیذ لبرنامج رئیس الجمهوری-إذا كان مخطط الوزیر الأول الذي هو
أما في ،ها وعلى أحسن ما یرامللرئیس فإن علاقة المجلس الشعبي الوطني بالوزیر الأول وحكومته تكون في أوجَ 

في العلاقة قد تكون ظرفیة اختلالیحدث "ین لسیاسة الرئیس فإنه عادة ما وجود معارضو حالة الائتلاف البرلماني 
وسائل لتحسینها خارج الأطر والدوائر فيأو مزمنة لكنها ذات طبیعة سیاسیة بحتة ومن ثم یصعب التفكیر

.(17)"السیاسیة
:فض الموافقة على مخطط الحكومةر \2-ب

تقدیم الوزیر لمجلس الشعبي الوطني رفض الموافقة على مخطط عمل الحكومة الأمر الذي یترتب علیه لیمكن
طالما أن یترك المجال لغیره لأنه لن یتمكن من مزاولة أعماله و ،(18)الأول استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة
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منطقي لأن المجلس الشعبي الوطني لا یمكن أن یناقش أمرالمجلس یقف ضده بل سیسعى لإسقاطه، وهذا 
ا، ولو استمرت الحكومة في العمل رغم رفض حكومي یرفضه مبدئیلمخططاویصوت على قوانین تأتي تنفیذ

فهذا یعني أن جمیع القوانین التي ستعرضها على المجلس قد ترفض من طرفه، "مخططها من طرف المجلس 
.(19)"وهذا یؤدي إلى انسداد حتمي في سیر المؤسسات السیاسیة العلیا في الدولة

النواب على عدم تعیین الوزیر الأول من إن رفض التصویت على مخطط الحكومة یفسر على أنه احتجاج 
وهي القاعدة العرفیة السائدة في النظم البرلمانیة العریقة على الرغم من ،الأغلبیة المشكلة للمجلس الشعبي الوطني

.أن الممارسة البرلمانیة في الجزائر لم تثبت التمسك بها
یس الجمهوریة إلى تعیین وزیر جدید بنفس عند رفض المخطط وتقدیم الوزیر الأول استقالة حكومته یلجأ رئ

وإما اختیار شخصیة ،إما تعیین الوزیر الأول من الأغلبیة البرلمانیة: خیارینوهنا یكون أمام ، (20)السابقةالكیفیة
قد 5\91بموجب المادة و 2016، خاصة و أن التعدیل الدستوري لسنة تنال رضا وقبول الأغلبیة على الأقل

. أضاف شرط استشارة الأغلبیة البرلمانیة قبل  تعیین الوزیر الأول 
.(21)ین الفرضین یكون لا محالة قد تفادى حدوث أزمة دستوریة تعصف باستقرار المؤسساتاتفي هو 

منعه من یدستوریا مالا یوجدوالخیار الآخر هو إعادة تعیین نفس الشخصیة لتولي منصب الوزیر الأول ما دام 
ویبقى لهم  الخیار بینذلك، هذا الفرض إن لجأ إلیه الرئیس یكون الهدف منه هو وضع النواب أمام الأمر الواقع 

.أو رفضه وتحمل نتائج ذلك،دتهم النیابیة هالموافقة على برنامج الحكومة والتمسك بع
وحكومة جدیدة ملزمین دستوریا بتنفیذ ما الجدوى من إعادة تعیین وزیر أول :وإن كان التساؤل الذي یطرح هنا

نفس البرنامج الذي لم یوافق المجلس الشعبي الوطني على مخطط ؟ ناهیك عن كونهبرنامج رئیس الجمهوریة
.عمله الذي قدمه الوزیر الأول

رئیس الجمهوریة التمسك بنفس المحتوى الأصلي للبرنامج ورفض إدخال تعدیلات علیه على ضوء لیمكن
:لنواب مما یضع النواب أمام خیارینمناقشات ا

للمجلس إذا ما (*)الحل الوجوبيأو یقبلون بخیار ،إما یجبرون على الموافقة على مخطط عمل الحكومة 
تشریعیة مسبقة یحكم فیها الناخبون والرأي العام في النزاع القائم في انتظار إجراء انتخابات،استمروا في رفضه

ولهم الخیار بین موقفین إما مساندة رئیس الجمهوریة بجلب أغلبیة ،بین المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول
.(22)برلمانیة تسانده، أو الوقوف إلى جانب الأغلبیة البرلمانیة بإعادة تجدید الثقة فیها

في تقریر مسؤولیة دورا مجلس الأمةلا یملك غرار كل الأنظمة السیاسیة التي أخذت بنظام الغرفتینعلى 
على اعتبار أن مجلس الأمة غیر قابل للحل والحل هو ،الوزیر الأول السیاسیة باعتباره غرفة ثانیة في البرلمان

الوزیر الأول بتقدیم عرض حول مخططه أمام السلاح المقابل لتقریر المسؤولیة السیاسیة، ومع هذا ألزم الدستور 
.(23)مجلس الأمة

مشاركته في وبالتالي ،في العمل التشریعياكونه شریكتكمن فيخطط الحكومةإعلامه بمحتوى ممن الغایة إنّ 
جمیع القوانین التي تأتي من الحكومة لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة، فمن غیر المنطقي أن یشارك في مناقشة

.(24)یجهلهلم یطلع علیه وإجراءات سن القوانین المتعلقة بمخطط برنامج
مهمة مجلس الأمة على الإطلاع على مخطط عمل الحكومة بالصیغة التي وافق علیها المجلس تقتصر 

إصدار لائحة حول هذا المخطط، علما أن هذه اللائحة لیس لها أي تأثیر على إلاّ ولا یمكنهلوطني الشعبي ا
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إفصاح أعضاء مجلس الأمة عن مساندتهم لمخطط عمل إن كانو ،شروع الحكومة في تنفیذ مخطط عملها
بر الوسیلة الأساسیة لتجسید والتزاما منهم بعدم عرقلة العمل التشریعي الذي یعت،الحكومة یعتبر دعما إضافیا لها

لشل مشاریع القوانین، لأن مجلس 1+علما أنه یكفي تشكل جبهة معارضة من الربع ،(25)مخطط عمل الحكومة
.حتى تتم المصادقة علیها¾ الأمة مطالب دستوریا بالتصویت علیها بأغلبیة 

:مسؤولیة الوزیر الأول عند تقدیم بیان السیاسة العامة/ثانیا
م مدى التزام الوزیر الأول وحكومته ییعلى تأسیس مناسبة سنویة لتقبعد التعدیل و قبل 1996نص دستور 

ي الدستور التعدیل من 98مت ذلك أحكام المادة ظبتنفیذ مخططها وهو ما یرتب مسؤولیتها أمام البرلمان، ولقد ن
الأول الحق في طلب التصویت بالثقة في اختتام مناقشة عمل الحكومة، كما ینشأ للوزیر عند وهذا 2016لسنة 

.حالة حدوث خلاف بینه وبین البرلمان حول موضوع معین
:طلب الوزیر الأول التصویت بالثقة-أ

یمكن للوزیر الأول طلب تصویت بالثقة على إثر تقدیم الحكومة لبیانها للسیاسیة العامة السنوي، وإن اعتبر 
البرلمان على الحكومة فإن تحریك هذا الطلب لیس بید البرلمان بل من طلب التصویت بالثقة من مظاهر رقابة 

.اختصاص الوزیر الأول لوحده، وهذا بعكس ملتمس الرقابة المخصص أصلا للنواب
تأییدا له ومساندة لحكومته والامتناع عن ذلكاعتبرت البرلمان بالموافقة على طلب التصویت بالثقة إذا صوّ 

ت البرلمان على طلب التصویت بالثقة بالرفض فإن الحكومة أما إذا صوّ ، ها مستقبلا عرقلتها في تنفیذ مخطط
یمكن لرئیس الجمهوریة 147والتي أحالت إلى المادة 2016من تعدیل6\98المادة لكنه بموجب ،تستقیل وجوبا 

.حل المجلس الشعبي الوطني فور تصدیقه بعدم الموافقة
:اللائحة-ب

تتلخص في إمكانیة تحریك المسؤولیة السیاسیة المستعملة عقب بیان السیاسیة العامةإن وسائل الرقابة 
التي تكون عند اختتام مناقشة بیان السیاسة أما اللائحة،لحكومة من خلال طلب التصویت بالثقة وملتمس الرقابة ل

مساندة أو المعارضة دون العامة فهي مجرد إجراء یتم بموجبه إفصاح النواب عن موقفهم من الحكومة سواء بال
ترتیب أي جزاء علیها، وإذا كانت النصوص الدستوریة لم تبین الهدف من اقتراح اللائحة فإنه یمكن القول بأن 

ا للتأیید أو إبداء عدم الرضا، فإذا كانت مجموعة من البرلمانیین غیر راضیة اقتراح اللائحة یمكن أن یهدف إمّ 
النصاب المطلوب لنجاح ملتمس الرقابة فإنه من حقها اقتراح لائحة تعارض عن البیان وغیر قادرة على توفیر

یكون و ،مؤیدة للحكومةو فیها سیاسة الحكومة، وتكون للمجموعة البرلمانیة الأخرى تقدیم لائحة معارضة للأولى 
ل یتوقف الأمر عند إعلام الحكومة ه:فیطرح التساؤلأما عن مآل نتیجة تلك اللائحة(26)الرأي الأخیر للأغلبیة

بمضمونها أم أن الحكومة تلتزم بها؟
إجراء اللائحة مجرد وسیلة یلجأ إلیها النواب لإخطار الحكومة بموقف أغلبیتهم حول سیاستها على ما یبدو یعدّ 

.وتطبیق مخططها تحسبا لإسقاطها مستقبلا
:ملتمس الرقابة-ج

عض الدساتیر بلائحة لوم، یعد الإجراء الثاني الذي یلجأ إلیه النواب إن ملتمس الرقابة أو ما یعرف في ب
ویمكن للنواب إیداع ،بل وإجبارها على تقدیم استقالتها إذا توفر النصاب المطلوب دستوریا،للضغط على الحكومة
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م صوله تقدَ ملتمس رقابة مباشرة دون اللجوء إلى اللائحة وهو مرتبط ببیان السیاسة العامة للحكومة، حیث بح
.الحكومة استقالتها مباشرة لرئیس الجمهوریة وینفرد بهذا الإجراء المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة

نظرا لخطورة هذا النوع من الرقابة أحاطه المؤسس الدستوري الجزائري بشروط صعبة مما جعله غیر قابل 
.نظرا للمعوقات التي تعترض تطبیقه(27)للتطبیق في أرض الواقع

:المسؤولیة الجنائیة للوزیر الأول: الثانيالمطلب
بالنص على تأسیس هیئات تبني مبدأ ازدواجیة القضاء وذلك1996تجدات التي جاء بها دستور لمسمن بین ا

والمجالس القضائیة على أن تبقى المحاكم ،قضائیة إداریة تمثلت في كل من مجلس الدولة والمحاكم الإداریة
إلى جانب ذلك نص الدستور على تأسیس محكمة علیا للدولة تختص ،والمحكمة العلیا جهات قضائیة عادیة

بمحاكمة كل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة عن الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى، وعن الجنح 
.والجنایات التي یرتكبانها بمناسبة تأدیة مهامها

من هنا نستنتج أن المؤسس الدستوري قد استبعد محاكمة الوزیر الأول من طرف جهات القضاء العادي كما 
مختلف له عهد بذلك لباقي أعضاء الحكومة، كما استبعد محاكمة الوزیر الأول من طرف البرلمان الذي عقدت 

موقفا ثالثا في تأسیس محكمة تبنىالنظم المقارنة سلطة الاتهام، وبهذا یكون المؤسس الدستوري الجزائري قد
.خاصة تختص بمحاكمته

:المسؤولیة الجنائیة للوزیر الأول في الجزائر: الفرع الأول
2016بموجب تعدیل 177التي أصبحت تحت رقم و 1996من دستور 158یلاحظ من صیاغة نص المادة 

) الطاقم الوزاري(استبعادها أعضاء الحكومة و التي أقرت مبدأ المسؤولیة الجنائیة للوزیر الأول بنفس المحتوى، و 
رئیس والوزیر الأول عند ارتكابهما أفعالا مجرمة قانونا بمناسبة تأدیتهما لفي االمسؤولیة الجنائیة تقریر وحصرت ،

.لوظائفهما
في تحدید الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الجرائم والجنحإذا كان المؤسس الدستوري الجزائري قد فصل

العظمى ةناخیالتي یرتكبها الوزیر الأول عند تأدیته لوظائفه، فإن الإشكال یبقى مطروحا بشأن تحدید مفهوم ال
قد اختلف الفقهاء في تحدد ف،المنصوص علیها في قانون العقوباتوكیفیة الفصل بینها وبین جریمة الخیانة 

.هامفهوم
تحدید لعناصر وأبعاد الخیانة العظمى فیما یخص رئیس ما یمكن استنباطه أن كل ما توصل إلیه الفقهاء من

ا یتعسفتطبیقا باعتبارها تشمل كل خرق لأحكام الدستور أو تطبیق أحكامه ، یة ینطبق على الوزیر الأولر هو مالج
وبما أن النص الخاص بالمحكمة العلیا للدولة لم یصدر فلا یمكننا حتى التنبؤ أو ،حقوق وحریات الأفرادیمس ب

وإن كانت القاعدة الدستوریة تفرض اتهامه من ،م أي تفسیر لأي اتجاه مفترض باتهام الوزیر الأول جنائیاتقدی
.(28)خارج البرلمان

إن الدستور الجزائري لم یظهر ما لجریمة الخیانة العظمى ولا الجنح والجنایات من مضمون ولا ما یمكن أن 
المسؤولیة الجنائیة مستبعدا بذلك إمكانیة تحریك الاتهام الجنائي للوزیرد اكتفى بإضفاء طابع فقتحمله من معنى، 

وعلیه لا یمكن لهذا الأخیر بمقتضى أحكام المادة الدستوریة ممارسة اختصاصها ،الأول من طرف البرلمان
.(29)قضائیا
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حیثث النشأة والتطور المسؤولیة الجنائیة للوزیر الأول سابقة في ظهورها على المسؤولیة السیاسیة من حیإنّ 
عقوبة منالاتهام الجنائي هیقرر لمارتب صعوبة في الفصل بینهما ، الأمر الذي كانت تحرك من طرف البرلمان

وقد أثار هذا النوع من ، ائیة تمس الوزیر الأول في شخصه أو حریته أو ماله كالسجن والحبس والغرامةنج
لمبدأ المساواة االرغم من أنه یعتبر تجسید، على سیاسیا وقانونیاة السیاسیة جدلاالمسؤولیة في كثیر من الأنظم

.بین المواطنین وترسیخا لدولة القانون
مع ولةوعلى نقیض ذلك ارتأى المؤسس الدستوري الجزائري أن ترجع محاكمة الوزیر الأول إلى المحكمة العلیا للد

ما یتمتع به من مركز قوة باعتباره یجسد لبالنسبة لرئیس الجمهوریةو إن كان تبریر ذلك مقبولا، رئیس الجمهوریة
استثناء الوزیر الأول عن باقي الوزراء إلا أنوحدة الدولة برمتها ویمثلها على الصعیدین الداخلي والخارجي، 

عدیل ن مجرد مساعد للرئیس والتاالتساؤل، فإذا كیثیربمحكمة خاصة خلافا لكل الأنظمة المقارنة هو ما 
غیره من أعضاء الحكومة؟ وفي غیاب مع یساوِ لمفلماذا ، ده من أهمها م من صلاحیاته بل وجرّ قزّ قدالدستوري

ه الاتهام الجنائي للوزیر الأول؟صدور القانون العضوي هل یمكننا الحدیث عن إمكانیة توجی
وفي نفس السیاق لم یحدد له ،ركزهإن المسؤولیة الجنائیة للوزیر الأول على هذه الصورة یراد بها تقویة م

تهإلى إظهار الأفعال التي یرتب أي منها حالة الاعتداء التي تشكل جنحة أو جنایة عند تأدینطاقها ولم ینتهِ 
.المهام الحكومیة الدستوریة

وتطبیقا لذلك فإنه یصعب متابعة الوزیر الأول "لا عقوبة ولا جریمة إلا بنص"بأنهیقضيالمشروعیةمبدأ إنّ 
كما أن مجال الجنح والجنایات ،بمناسبة تأدیته لوظائفه طالما أن عناصر جریمة الجنایة العظمى غیر محددة

لذلك قامت دساتیر النظم المقارنة بتحدید الجرائم التي یسأل عنها ، یتسع لیشمل كل الأفعال الإجرامیةواسع 
استغلال السلطة والنفوذ وجرائم و التلاعب بأموال الدولة، و م الوزیر الأول، فهي قد تشمل الرشوة،فیهنمالوزراء ب
.الخ...الاعتقالاتو لتصفیات السیاسیة، القتل وا

یمكنلذلك لاالجهات القضائیة، اقيالعلیا للدولة كما یطبق على بیطبق على المحكمة مشروعیة مبدأ الإنّ 
ق إلا العقوبات المقررة لتلك تطبلا وفي الوقت نفسه ،المنصوص علیها في القانون الجنائيتجریم إلا الأفعال 

الأول في ظل هذه المرحلة التي تعرف فیها قصورا مما یوحي باستحالة توجیه الاتهام الجنائي للوزیر،الجرائم
المعتمدة لترتیب المسؤولیة وفي ظل غیاب الأسس الدستوریة،وتعطیلا لصدور النصوص القانونیة الموجبة لذلك

.الجنائیة للوزیر الأول یمكننا الاستفادة من التجربة الفرنسیة في هذا المجال
:فرنساالمسؤولیة الجنائیة للوزیر الأول في : الفرع الثاني

بین المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة وأعضاء الحكومةالدستور الفرنسي عند تنظیمه مسألةزلم یمیّ 
ام مسؤولیة رئیس الجمهوریة في إجراءات متابعة الوزراء والوزیر الأول أو رئیس مجلس الوزراء، فقد تناول أحك

على كل (30)یوحي بتوحید إجراءات المتابعة والعقابوأحكام مسؤولیة الوزراء جمیعا في نص آخر مما،نص
.أعضاء الحكومة إذا ما ارتكبوا ما یقرر مسؤولیتهم الجنائیة

هیئة خاصة مستقلة بناء على قرار من رئیسامومن المسلم به عادة أن الوزراء لا تتم محاكمتهم إلا أم
أووبعد إیقاف رئیس مجلس الوزراء ، الجمهوریة أو عقب صدور قرار اتهام بحقهم بأغلبیة أعضاء مجلس النواب 

لكن ذلك لا یمنع من محاكمته ،الوزیر الأول تتم محاكمته عن الجرائم المرتبكة أثناء تأدیة مهامه أمام هذه الهیئة
.القضاء العادي في باقي صور المسؤولیةامأم
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:تنظیم المسؤولیة الجنائیة للوزیر الأول في فرنسا: ولاأ
اریة الجنائیة وجعل مجلس الشیوخ یتحول إلى محكمة لجمهوریة الثالثة أحكام المسؤولیة الوز لقد نظم دستور ا

التي ترتكب أثناء ممارسة الوظیفة، من الدولةأوعن الاعتداءات ضد عدل علیا لمحاكمة الوزراء عن الجرائم
الوقائع والعقوبات والحقیقة أنها قد نقلت من القانون البریطاني دون توافر معطیاته وترك لمجلس الشیوخ تحدید 

.ة العدل العلیا تضم جمیع أعضاء مجلس الشیوخـــــــــــــــــكانت محكملقد و ،(31)علیهاالمقررة 
عادهم عن تباو انتقد البعض انشغال جمیع أعضاء مجلس الشیوخ بمحاكمة شخص أو أكثر لعدة جلسات 

ضخم مقابل نتیجة بذل جهدیؤدي إلى الأمر الذي ،الموضوعات التشریعیة التي یجب علیهم التصدي لها
.محدود من أعضاء البرلمانبتشكیل محكمة من عددالأساس طالبواهذامتواضعة، وعلى

اشتراك أعضاء مجلس الشیوخ یصبحولم ،عضوا23وقد استجاب المشرع للنداء وقرر أن تتكون المحكمة من 
عضوا یختارون 30و،بتشكیل المحكمة من رئیس ونائبین للرئیس1946أكتوبر 27حتمیا، حیث قضى قانون 

ولم یكن هناك ما یحول دون اختیارهم من ،أعضاء من خارجها10عضوا من الجمعیة الوطنیة و 20:كالآتي
ولم تعد مشاركة مجلس الشیوخ هي الصفة ،مجلس الشیوخ وهكذا انتقلت غالبیة المحكمة إلى الجمعیة الوطنیة

.ر ذلك من الطبیعة السیاسیة للمحكمةیإن لم یغالغالبة و 
:تشكیل المحكمة المختصة بمحاكمة الوزیر الأول وباقي أعضاء الحكومة:ثانیا

كما دعمها التعدیل الدستوري لسنة 1958كدت الطبیعیة السیاسیة لمحكمة العدل العلیا بصدور دستور لقد تأ
في الباب العاشر الخاص بمسؤولیة أعضاء الحكومة الجزائیة على اختصاص 68/1المادة تحیث نص، 1993

قبل التعدیلقد كانت تتشكل المحكمة العلیافعدل الجمهوریة بمحاكمة أعضاء الحكومة جنائیا،المحكمة 
ولقد جرت عدة محاولات لتحریك الدعوى ضد ،ا جعلها ذات تشكیل سیاسي محضمن البرلمانین ممّ (32)مناصفة

من خلال عدم قبول مكتب الجمعیة إلا أن معظم المساعي ذهبت أدراج الریاح،محكمة العدلمبعض الوزراء أما
.الوطنیة للدعاوى المقدمة

وقد 68أعلن رئیس الجمهوریة مقترحاته بتعدیل بعض مواد الدستور ومنها المادة 1992في مستهل دیسمبر و 
تناول الاقتراح محكمة العدل الجمهوریة من عدة جوانب من بینها التشكیل، فقد كان من رأي رئیس الجمهوریة أنه 

كان التشكیل القضائي الكامل یتعارض مع مبدأ الفصل لماو ،)33(من الضروري تفادي مخاطر التشكیل السیاسي
أعضاء یختارون بالتساوي )ثمانیة(سیاسي العنصر الیضمتشكیل المحكمة یكون أن"میتران"اقترحبین السلطات 

لكن في التعدیل النهائي في ،من قضاة محكمة النقض الفرنسیة) أربعة(قضائي العنصر الو ، من مجلسي البرلمان
استقر النص على " جورج فیدل"للدستور من طرف اللجنة المعاینة لمراجعة الدستور برئاسة العمید 27/07/1993

.صیاغة أحكام جدیدة للمتابعة الجنائیة للوزراء
قضاة من 03من كل مجلس و ) ستة(6برلمانیا بمعدل 12من عدل الجمهوریة المتكونةالقد تشكلت محكمة ل

ة المحكمة، وهنا أدخل لأول مرة التشكیل القضائي فضلا عن العناصر محكمة النقض یتولى أحدهم رئاس
في 2فقرة 68وقد ورد النص علیها في المادة )34(ولاشك أن هذا كان خطوة للأمام،السیاسیة التي لها الغالبیة

.1958دستور فيلوزراء لالباب العاشر المتعلق بالمسؤولیة الجنائیة 
:عدل الجمهوریةالطبیعة اختصاص محكمة : ثالثا
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لم تقصد سوى كلمة الوزراء 1946ودستور الجمهوریة الرابعة 1875إن نصوص دستور الجمهوریة الثالثة 
كاتب الدولة ونائب كاتب الدولة من نطاق المسؤولیة باستثناء بعض كتاب و وأخرجت أعضاء الحكومة الآخرین، 
زال اللبس 1993وبعد التعدیل الدستوري لسنة 1958أما في دستور ،الدولة الذین یشغلون وظائف وزاریة

والغموض بعد أن عنونت قواعد محاكمة الوزراء بالمسؤولیة الجنائیة لأعضاء الحكومة لتشمل الوزیر الأول 
.كتاب الدولةو الوزراءو 

اري مانع یحول ئثالتساؤل حول اختصاص المحكمة المختصة بمحاكمة الوزراء، هل هو اختصاص استكان
.أم أنه لا یمنع اختصاص غیرها من المحاكم،اكمة الوزراءتصاص المحاكم الأخرى بمحدون اخ

اختلفت الآراء وإن كانت الغلبة للرأي الذي یرى أن اختصاص المحكمة لیس بمانع من اختصاص جهة أخرى، 
والسوابق والغموض الذي شاب النصوص الدستوریة ولكن محكمة النقض بالمبادئ الدیمقراطیةوتم تبریر ذلك 

.)35(الفرنسیة انتهت إلى أن اختصاص المحكمة هو اختصاص مانع

كما أن سلطاتها عند محاكمة الوزیر الأول أو باقي الوزراء سلطات محددة التزاما باحترام مبدأ شرعیة الجرائم 
علیها في قانون العقوبات المقررة في ذلك القانون لتلك المنصوصلأفعال والعقوبات، فهي لا تستطیع تجریم إلا ا

.عملا بمبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنصالجرائم 
:الأفعال الموجبة للمسؤولیة الجنائیة للوزیر الأول\أ

إلا إلى الجرائم التي ترتكب أثناء ممارسة الوظیفة، وقد ثار خلاف فقهي حول 1946و1875لم یشر دستور 
ؤخذ بالمعنى القانوني الضیق وإذا كان تما إذا كانت الجریمة تؤخذ بالمعنى الشامل المرادف للمخالفة الجسیمة، أم 

ة، لذلك یرى البعض أنه یجب الغالب من الناحیة النظریة فهم المسؤولیة الجنائیة على أنها تعني المخالفة الجسیم
.أن یوضع في الاعتبار عند محاكمة الوزیر الأول، الجوانب السیاسیة حتى لا یتردد الوزیر في اتخاذ القرار

عدملفت النظر إلى ، وی(36)الجنائيیغلب الطابعیرى أن الطابع السیاسي لجرائم الوزراء "اسمان"غیر أن الفقیه 
سیاسي على محاكمة الوزیر الأول أو غیره من الوزراء حتى لا تتحول إلى ضمانة في تغلیب الجانب الالإفراط 

للوزراء تقتضیها طبیعة وظائفهم إلى اختبار لهم، وما یؤكد ذلك أن الدساتیر التي نظمت المسؤولیة السیاسیة لم 
.تفرط في تنظیم المسؤولیة الجنائیة

القانون الجزائي تقترب من الدم الملوث، أن انتهاكاتعند بحثه في قضیة " Olivier Beaudأولفي بو"یشیر 
والإهمال وعدم التبصر الذي ،المسؤولیة السیاسیة لاسیما في ما یتعلق بجنح الإهمال التي تشمل عدم الكفاءة

أكد على أن "النائب العام في قراره بمنع محاكمة الوزراء المتابعین في القضیة دعابع ضررا مادیا، وعندما تاست
وأن القانون الجزائي لاحظ جنحة لا إرادیة مما ،بین الخطأ المدني والخطأ الجزائيقانون الفرنسي یؤكد الفصل ال

للدستور الذي ینص صراحة اأن هذا اعتبر انتهاكلاّ ،إ(37)"حقیناعتماد منهج خاص مع الوزراء الملاإلى دفعه 
الأعمال التي یأتونها خلال ممارستهم وظائفهم أعضاء الحكومة مسؤولون جماعیا عن "على أن في هذا الشأن

أي غموض یضیف ولإزالة،1958من دستور 1بند 68/1المادة " والتي تصنف عند ارتكابها بالجرائم أو الجنح
".كما ینص علیها القانونوالعقوباتمحكمة العدل ملزمة بتحدید الجرائم والجنح "أن 03البند رقم 

في " Beaud" ویدعمه ) Burgelin( إلى الأعمال التحضیریة للقانون الدستوري یشیر النائب العام بالعودة
) التجاوزات(التجاوزات المرتكبة ولیس الجنایة " الدستوري قد قصد بشكل خاص ؤسسذلك إلى أن الم

.(38)"بالامتناع
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فهذه الكلمة تشمل في " عمل"قائم على تحدید خاطئ لكلمة ه لأنهإن هذا التفسیر ضیق ولا یمكن قبول تحلیل
من التجاوزات بالأعمال وعندما یرید القانون الجزائي أن یحدً ،القانون الجنائي الأعمال الإیجابیة والسلبیة معا

.صراحةإلى ذلك الإیجابیة فإنه یشیر 
ا الجزائي حین یقترفها الوزراء، لذلك لم إن التقید بتفسیر الأعمال التحضیریة یجعل بعض الجرائم تفقد طابعه

" " لوران فابیون"دعوى الوزیر الأول –من النقد لإجراءاتها الجدیدة، فقضیة 1993تسلم المراجعة الدستوریة لسنة 
Laurent Fabius" والوزیر السابق للتضامن الوطني ، "Georgina Dufoisc " وكاتب الدولة للصحة السابق "

EdmontHerrvé "مع هذا نجد أن المسؤولیة و ،(39)قبوا إلا بتوبیخ عام على أعمال ثابتة الإدانة فیهااعیلم
والمكمل بالقانون التنظیمي لتاریخ 1993الجزائیة لم تصبح قائمة فعلیا إلا مع التعدیل الدستوري لعام 

23/11/1993.
:إجراءات تحریك الدعوى ضد الوزیر الأول/ب

تحریك فيرب من القانون العاديتعدل الجمهوریة یقالبمحكمة المتعلق1252/93إن القانون الأساسي رقم 
:دعوى الحق العام والتفتیش والمحاكمة كالآتي

أنه إلا ،مثلما كان یجري سابقا یضطلع النائب العام لدى محكمة النقض بدور النیابة العامة لدى محكمة العدل
یدعي أنه تضرر من جرم أو جنحة اقترفها أحد الوزراء ولو كان الوزیر الأول الآن شخص أصبح بإمكان أي

.تقدیم شكوىبنفسه لدى تأدیة مهامه المبادرة 
التي تقرر كیفیة التعامل مع الشكاوى Commission des requêtesتنظر في هذه الشكوى لجنة العرائض 

من قضاة 3(ما أن تشكیلتها تتألف حصرا من القضاة التي تتلقاها، وقرار هذه اللجنة غیر قابل للاستئناف، ك
، مما یؤمن )ن من دیوان المحاسبةین مالییوقاضین من مجلس شورى الدولة یقاضیالحكم من محكمة  التمییز، 

.إجراءات قانونیة قویة
جزائیاوعلى اللجنة أن تصف ،لى النائب العام لدى محكمة النقضبعد ذلك تطلب لجنة العرائض نقل الإجراء إ

ویفترض أن یسمح هذا الجهد المحفز فضلا عن نوعیة أعضاء اللجنة تجنب ،الأعمال التي تدعو إلى المتابعة
.(40)الانحراف السیاسي

أعضاء من قضاة الحكم، یمكن لهذه اللجنة إعادة وصف الوقائع 3یوكل التحقیق إلى لجنة تحقیق تتألف من 
، التي یحیلها النائب العام إلى تقدیرها وهي تنظیم جلسات لاستماع الوزیر الأول واستجوابات الوزراء والمواجهات

أن تخلص لجنةلهذه الائب العام لكي یضع طلباته، ویمكنعند انتهاء التحقیق تحیل لجنة التحقیق الملف إلى النو 
محكمة العدل الجمهوریة إذا رأت فیها جرما أو امأو أن تأمر بإحالة القضیة أم،ع للملاحقةإلى أنه لیس من دا

تكون و،وفي هذه المرحلة یكون المزج بین التجریم والتسییس،الحكم إلى محكمة العدل الجمهوریةیوكل و جنحة
.هذه القرارات قابلة للنقض

:المسؤولیة الجنائیة للوزیر الأولمعوقات تطبیق:ثالثا
فقد وجدت ، حتى بعد التعدیل الجدیدإن تطبیق قواعد المسؤولیة الجنائیة للوزراء في فرنسا كان نادرا نسبیا 

معوقات قانونیة وسیاسیة تحول دون تطبیق قواعد المسؤولیة الجنائیة للوزراء بصفة عامة وللوزیر الأول بصفة 
.خاصة
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لقد أحاط المشرع الدستوري والواقع السیاسي تطبیق المسؤولیة الجنائیة بالكثیر من المعوقات على اختلاف مراحل 
وتتلخص 1958نركز على مرحلة ما بعد صدور دستورو ،(41)على امتداد مائتي عامو التاریخ الدستوري الفرنسي 

:في
):والوزراء(محاكمة الوزیر الأول طریقة التصویت تحول دون / أ

نوع جدید من الحصانة حیث تشدد المشرع في شروط تحریك المسؤولیة بدعوى حمایة الوزراء من أنشئلقد 
.كثرة الاتهامات غیر المبنیة على أسباب حقیقیة

أن یتم التصویت في المجلسین وبالأغلبیة المطلقة لكل منهما، وتحسب تلك الأغلبیة یجب لتحریك المسؤولیة 
مون من ممارسة حقوق و یع أعضاء كل مجلس ویدخل في تعدادهم الأعضاء الغائبون والمحر بالنسبة لجم

ادهم أیضا البرلمانیون الذین انتخبوا كأعضاء في محكمة العدل تعدكما یدخل في ،العضویة لأي سبب كان
19بقا لنص المادة العلیا، رغم أنهم بهذه الصفة لیس لهم الحق في المشاركة لا في المناقشات ولا في التصویت ط

.1959من الأمر الصادر في جانفي 
لم إذوأضافت لائحة الجمعیة الوطنیة شروطا أخرى، جعلت الإقدام على تحریك المسؤولیة أمرا في غایة الصعوبة 
على تكتف بالشروط المتعلقة بأسماء المتهمین وملخص الأفعال المسببة للمسؤولیة والنصوص التي تم الاتهام

أن یوقع على طلب تحریك الاتهام عشر نواب على تتلخص فيسبقا، بل وضعت إجراءات جدیدة أساسها م
عضوا لفحص الطلب وتكون المناقشة بنفس أسلوب مناقشة الحصانة البرلمانیة، 15الأقل، ثم تنتخب لجنة من 

أو أحد أعضاء ،الطلب ضاء المعنیون مقدموأي أن الذین لهم أخذ الكلمة هم مقرر اللجنة الحكومیة والأع
(42).للطلبامعارضاللطلب وعضو اومؤید،الجمعیة الوطنیة ممثلا عنهم 

):الوزراء(إجهاض مبادرات الاتهام الجنائي للوزیر الأول / ب
الأولى وضع الدعوى في إطار إجرائي طبقا لقواعد قانون الإجراءات الجنائیة، ،إن لجنة التحقیق تقوم بمهمتین

، فهي أن تتخذ قرارا إما بإحالة الوزیر إلى محكمة العدل الجمهوریة أو بأن لا وجه لإقامة الدعوىأما الثانیة 
بل في كثیر من الحالات التي تم فیها ،على البرلمان المحاكمةتویمكن لهذه اللجنة أن تبرئ ساحة الوزیر وتفو 

براءة الوزیر المتهم إلى إیراد تفسیرات شكوك إحالة الوزیر إلى المحاكمة تسعى هذه الأخیرة في سبیل الوصول إلى 
لم تتوقف محاولات إجهاض مبادرات الاتهام الجنائي للوزراء على لجنة التحقیق أو و ،(43)في سلامتها القانونیة

ن مبادرات اتهام الوزراء متجاوزا حدود سلطته التي مبل عملیا أجهض مكتب الجمعیة الوطنیة العدید ،المحكمة
توافر الشروط الشكلیة في طلب اقتراح الاتهام، فما بالك لو عرض علیه اقتراح اتهام الوزیر الأول تقف عند بحث

.(44)فحتما سیجهضه
الرغم من الصعوبات العملیة التي تعترض المسؤولیة الجزائیة للوزراء إلا أنها لم تصبح مسؤولیة حقیقیة على 

نسي فتح الباب للأفراد للمساهمة في تحریك الإجراءات جنائیا ، كما أن القانون الفر 1993ومؤطرة إلا بعد تعدیل 
، وذلك بتقدیم لمهامهممارستهأثناء ضد الوزراء إذا ما تضرروا من جنایة أو جنحة ارتكبها أحد أعضاء الحكومة 

اء شكوى إلى لجنة العرائض وبهذا یكون المشرع الفرنسي قد خفف من الطابع السیاسي للمسؤولیة الجنائیة للوزر 
.(45)التي یباشرها البرلمانةعلى أساس ترك الحسابات السیاسیة للمسؤولیة السیاسی
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خاتمة
محافظته على منرغمعلى اللقد عرفت العلاقة بین السلطات في النظام السیاسي الجزائري تطورا ملحوظا

إلا أنه والمتمثلة في تفوق السلطة التنفیذیة على باقي السلطات،السمة الأساسیة التي قام علیها منذ الاستقلال
.عرف النظام السیاسي تحولا بارزا على مستوى النصوص الدستوریة1988من ابتداء

لقد نشأ مبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة بعد سلسلة تغیرات سیاسیة وإصلاحات اقتصادیة وقانونیة انتهت إلى 
الأمثل لتطبیق هذا وإذا كانت بریطانیا النموذج-رئیس الحكومةو رئیس الجمهوریة–ین تشكیل سلطة تنفیذیة بقطب

فإن النظام الدستوري ، الشكلیة والموضوعیة لهذا المبدأالمبدأ في عالمنا المعاصر حیث التزمت بالمقتضیات
قد نص صراحة على أن على الرغم من أن الدستور ،الجزائري قد أخذ بالمقتضیات الشكلیة فقط دون الموضوعیة

السلطة التنفیذیة تتكون من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة وأقام العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة على 
أساس الفصل بین السلطات مع التعاون والرقابة، غیر أنه أعطى سلطات حقیقیة وفعلیة لرئیس الجمهوریة للدرجة 

الجزائري تهمین علیه محوریة دور رئیس الجمهوریة الذي یملك اختصاصات ن النظامإالقول التي یمكن معها 
. واسعة تجعل منه محور السلطات جمیعا

ر عن الوجه التنفیذي الواحد لكن لیس في حیازة رئیس الحكومة التنفیذي في نظامنا الدستوري یعبّ إن الازدواج
1996حاول المؤسس الدستوري وكخطوة أولى إدخال تعدیلات على دستور و قد ،بل في حیازة رئیس الجمهوریة

منصب رئیس فألغى،نظیم السلطة التنفیذیة من الداخلاستهدفت إعادة ت2016في سنة و 2008سنةفي
.الحكومة واستبدله بمنصب وزیر أول مع تجریده من أهم صلاحیاته الدستوریة السابقة 

التوجه نحو إقامة نظام رئاسي قائم على الأحادیة الحقیقیة للسلطة التنفیذیة رغم هذه التعدیلاتیتبین من خلال
الاحتفاظ ببعض مظاهر النظام البرلماني، كالثنائیة الشكلیة والمسؤولیة السیاسیة للحكومة وللوزیر الأول أمام 

.البرلمان
ي التعیین والعزل لسلطته المنفردة فالمسؤولیة تقام أولا أمام رئیس الجمهوریة قبل البرلمان وذلك راجعإنّ 

له ولا یمكنه العمل أبدا دون ثقة رئیس الجمهوریة، امما یجعل الوزیر الأول تحت سلطته وتابع، للطاقم الحكومي
عن برنامج رئیس الجمهوریة مسؤولیة كاملة أمام البرلمان وفي مقابل تجریده من سلطات حقیقیة یبقى مسؤولا

في بدایة العمل الحكومي عند طلب الثقة على مخطط :الذي له تحریك مسؤولیته بالآلیات المناسبة عند مناسبتین
.وعند تقدیم بیان السیاسة العامة السنوي الذي قد یختتم بملتمس رقابة،العمل الحكومي

وزیر الأول ترتب بالضرورة تقدیم استقالته فإن النصوص الدستوریة تؤكد على ضرورة وإذا كانت مسؤولیة ال
مما یؤكد تبني المؤسس الدستوري الجزائري لمبدأ المسؤولیة ، الأول لوحدهتقدیم الحكومة ككل ولیس للوزیر

.التضامنیة التي تقتضي الاستقالة الجماعیة
:هوامشال
.253، ص )2006دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، (، یة بین التعسف والقیدالسلطة التنفیذعبد االله بوقفة، - 1
معظم رؤساء الحكومات نّ شرط استشارة الأغلبیة البرلمانیة عند تعیین الوزیر الأول، كما أ2016أضاف التعدیل الجدید لسنة –2

.عند ممارستهدستوریالرئیس الجمهوریة غیر مقید امطلقاالذین أقیلوا اعتبروا أن إنهاء مهامهم أمر طبیعي باعتباره اختصاص
3-pierre Avril, l’irresponsabilité des pouvoirs, imputation fin du premier ministre –fusible- la
constitution de la v république, réflexions pour un cinquantenaire la documentation française, paris,
2008, p 121-122.ET ;
-Jean Gicquel ; «Droit constitutionnel et Institutions politiques   16 édition Delta, Paris, 2000 ;p596 .

.241والقید، المرجع السابق، ص عبد االله بوقفة، السلطة التنفیذیة بین التعسف - 4
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.251ص ،2003دار هومة، الجزائر، آلیات تنظیم السلطةفي النظام السیاسي الجزائري،عبد االله بوقفة، - 5
، ص 2006الجزائر ،، ، دار الخلدونیة للنشر في النظام الدستوري الجزائريالرقابة البرلمانیة على عمل الحكومةعمار عباس، - 6

236.
، المجلة الجزائریة للعلوم "طبیعة المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري"یسى،  طیبي ع- 7

.15، ص 2010، الجزائر، 4الاقتصادیة والقانونیة والسیاسیة، العدد 
.238عبد االله بوقفة، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، المرجع السابق، ص - 8
یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة في حالة " 19-08، المعدلة بالقانون رقم 1996من دستور 81/1المادة - 9

".عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله
.35ص ،1998الجزائر،،مجلة إدارة ،"المراجعة الدستوریة بین الثبات والتغیر"بوكرا إدریس، - 10
دار الخلدونیة للنشر و ، لعلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة وفي النظام السیاسي الجزائري اعمار عباس،- 11

.133، ص 2010التوزیع، الجزائر ،
، دیوان المطبوعات الجامعیة، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر منذ الاستقلال إلى الیومصالح بلحاج،- 12

.221إلى 220، ص ،2010الجزائر، 
یمكن الوزیر الأول أن یكیف مخطط العمل هذا على ضوء هذه " بعد التعدیل 1996من دستور 80من المادة 2جاء في الفقرة - 13

".المناقشة، بالتشاور مع رئیس الجمهوریة
.ن التعدیل الدستوريوالمتعلق بمشروع القانون المتضم2008- 11-07المؤرخ في 08-01رأي المجلس الدستوري رقم - 14
.244عمار عباس، الرقابة البرلمانیة، المرجع السابق، ص - 15
.250المرجع السابق، ص - 16
نشر الوزارة المكلفة بالعلاقات ،"، الندوة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة والبرلمان"علاقة الحكومة بالبرلمان" ، مین شریطالأ- 17

.21، ص 2000مع البرلمان، 
یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي " 1996من دستور 81/1المادة - 18

.1988من التعدیل الدستوري لسنة 114/3والمادة 1989من دستور 77، وهو ما أكدته المادة "الوطني على مخطط عمله
.23-22، المرجع السابق، ص "علاقة الحكومة بالبرلمان"مین شریط، الأ- 19
إن إجراء الحل الوجوبي صورة من صور عقلنة الرقابة البرلمانیة التي تهدف إلى التخفیف من تعسف البرلمان في الإقدام على -(*)

ى عدم وقد عرفت كثیر من الدساتیر الأوروبیة بعد الحرب العالمیة الثانیة إجراءات عقلنة للقضاء عل،إسقاط الحكومات دون رادع
.الاستقرار الحكومي

-Philipe Ardant ; «Institutions Politiques  et Droit constitutionnel », 8ème édition, DELTA.L G DJ,
Paris, 1999 ;P502

".أول حسب الكیفیات نفسهاایعین رئیس الجمهوریة من جدید وزیر "1996من دستور 81/2المادة - 20
.253البرلمانیة، المرجع السابق، ص عمار عباس، الرقابة - 21
.135عمار عباس، العلاقة بین السلطات، المرجع السابق، ص - 22
یقدم الوزیر الأول عرضا حول مخطط عمله " 2016من تعدیل 3فقرة 94و المادة 1996من دستور 3فقرة 80المادة - 23

".لمجلس الأمة مثلما وافق علیه المجلس الشعبي الوطني
.22شریط، العلاقة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق، ص لمین - 24
.135عمار عباس، العلاقة بین السلطات، المرجع السابق، ص - 25
.393ص ،1993الجزائر،، ،دار الهدى ،النظام السیاسي الجزائريالسعید بوالشعیر، - 26
.20طیبي عیسى، المرجع السابق، ص - 27
:يأتمایطرق یتم بمقتضاها محاكمة أعضاء السلطة التنفیذیة، اختلفت الأنظمة الدستوریة في تبنیها تتمثل في ةهناك ثلاث- 28
محاكمة أعضاء السلطة التنفیذیة من طرف الجهات القضائیة العادیة سواء كانت أعلى محكمة في الدولة أو محكمة دستوریة، في * 

.سبانیا والدانمارك وإیطالیااأخذت بهذا الاتجاه كل من ألمانیا والیابان وبلجیكا و حین یبقى الاتهام من اختصاص البرلمان، وقد
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تولي البرلمان توجیه الاتهام الجنائي لأعضاء السلطة التنفیذیة ومحاكمتهم حیث عادة ما توجه غرفة النواب الاتهام وتتولى الغرفة * 
.ولایات المتحدة الأمریكیةالأخرى المحاكمة وأحسن مثال على ذلك ما أخذ به دستور ال

.إنشاء محكمة خاصة تختص بمحاكمة أعضاء السلطة التنفیذیة* 
.263عبد االله بوقفة آلیات تنظیم السلطة، المرجع السابق، ص - 29
68/2و 68/1على حالات وإجراءات متابعة رئیس الجمهوریة وفي المادتین 68و 67نص الدستور الفرنسي في المادتین - 30

.)لالوزراء جمیعا بما فیهم الوزیر الأو (مسؤولیة الجنائیة لأعضاء الحكومة على ال
، دار النهضة العربیة، المسؤولیة الوزاریة في النظم الوضعیة المعاصرة وفي النظم الإسلامیةو الحجاج عبد الغني السید،بأ- 31

.142، ص ،2010القاهرة، 
.الشیوخ والجمعیة الوطنیةتتشكل محكمة العدل مناصفة بین أعضاء مجلس - 32

33-le président Mitterrand proposait le 09 novembre 1992 la réforme de la Haute cour de justice.,
Dominique chagnollaud ; « la responsabilité pénale des gouvernants sous  la constitution de Ve
République, Réflexion pour cinquantenaire :ladocumentation Française, Paris, 2008,131.
34-Ibid., p 132. et-Jean Gicquel; « De l’article 49 De LA CONSTITUTION Aux Nouvelles formes de
control du Gouvernement Devant le Parlement» ; Responsabilité et DEMOCRATIE ; Cahiers

constitutionnels de Paris ; Dalloz ; 2008; p 26

،رسالة دكتوراة، ،كلیة الحقوق ،جامعة المسؤولیة الوزاریة في النظم السیاسیة المعاصرة،السید رجب السید محمد، - 35
.120ص ،1987القاهرة،

.148أبو الحجاج عبد الغني السید، المرجع السابق، ص - 36
.72، ص 2000یین، لبنان، لامسؤولیة الوزیر وأصول محاكمته، دار العلم للم،مي نقولا میشال فتوش- 37

-38 Dominique chagnolaud, op. cit., p 133.
39- Ibid., p 132.

.89مي نقولا میشال فتوش، المرجع السابق، ص - 40
.151أبو الحجاج عبد الغني السید، المرجع السابق، ص - 41
.132المرجع السابق، ص السید رجب السید محمد، - 42
.145أبو الحجاج عبد الغني السید، المرجع السابق، ص - 43
من بین اتهامات الوزراء التي تم إجهاضها، اتهام وزیر الداخلیة في قضیة اغتیال سیاسي، حیث قرر مكتب المجلس رفض - 44

.1959من قانون 18علیه المادة الاقتراح لخلوه من ملخص الوقائع طبقا لما تنص
أسقط مكتب المجلس الاقتراح باتهام وزیر المواصلات ووزیر الوظیفة العامة فیما نسب إلیهما من واجب التحفظ 1983وفي عام 

والمعارضة العلنیة لأحكام قضائیة بخصوص الانتخابات المحلیة، واستند المكتب في قراره إلى عدم استكمال الحد الأدنى من 
التوقیعات لتقدیم اقتراح اتهام وزیر وحینما أعید تنظیم الاقتراح مرة أخرى مستوفیا الشكل المطلوب، رفض مكتب المجلس الطلب واصفا 

.إیاه بأنه مناورة سیاسیة
ن تنسب قدم مجموعة من النواب اقتراحا باتهام وزیر الداخلیة في واقعة منح جواز سفر مزور استند إلى استحالة أ1987وفي سنة 

.وخلو الاقتراح من الأدلة التي تدعمه،للوزیر شخصیا أخطاء الإدارات التابعة له 
.144الحجاج عبد الغني السید المرجع السابق، ص وبأ

.146أبو الحجاج عبد الغني السید، المرجع السابق، ص - 45
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).1963سبتمبر10الصادرة في 
ج ر (یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 97-76الصادر بموجب الأمر الجزائري،1976دستور -2

الصادرة في 28ج ر عدد (1979جویلیة 07المؤرخ في 06- 79،المعدل بالقانون )1976نوفمبر 24الصادرة في 94عدد 
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،و المعدل )1980جانفي 15الصادرة في 3ج ر عدد( 1980جانفي 12المؤرخ في 01-80،المعدل بالقانون )1979جویلیة 10
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، 2008نوفمبر 16ل 63ج ر، ( ، والمتضمن تعدیل الدستور 2008نوفمبر15الموافق ل 1429ذي القعدة عام 17المؤرخ في 
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